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كلمة المديرة التنفيذية لمرفق البيئة العالمية السيدة مونيك باربو:"المرفق الجديد: شريك فاعل اليوم للحلول المستقبلية للبيئة العالمية"



قدمت المديرة التنفيذية كلمة تم توزيعها أيضا في اللغتين الإنكليزية والفرنسية.
جرى بحث مسائل خلال جلسة النقاش من قبل اليمن، إيران، الجزائر، تونس، الهند، أفغانستان، سوريا، وشبكة المنظمات غير الحكومية. قدمت المديرة التنفيذية الإجابات التالية:

توصيات الإسكندرية: طرح المشاركون أسئلة حول متابعة توصيات ورشة عمل الإسكندرية. أشارت المديرة إلى أنها سوف توزع جدولا يحتوي على عمودي "ما قبل" و"ما بعد". هذا وسلطت الضوء على الإصلاحات الهامة التي تم إنجازها في المرفق ما يعزز تجاوب وفعالية المتعاملين معه. 
صندوق التكيف: طرحت أسئلة عديدة حول صندوق التكيف. أكدت المديرة على اهتمام سكريتاريا  المرفق في إدارة صندوق التكيف. وأوضحت أن هيكلية إدارية مستقلة سوف يتم إنشاؤها من قبل مؤتمر الأطراف/لقاء الأطراف و أن مجلس المرفق لن يكون الهيئة الإدارية لصندوق التكيف. شددت المديرة على أن في حال أدار المرفق صندوق التكيف، سوف يكون شغالا فورا إذ لن يكون هناك من حاجة إلى إنشاء هيكلية إدارية جديدة مكلفة لذلك. أما السؤال فهو كيف يمكن تسهيل النفاذ إلى صندوق التكيف. سوف يعتمد المرفق ويتبع أي إرشاد من قبل مؤتمر الأطراف/لقاء الأطراف. الشرط الوحيد هو أن المعايير الإئتمانية العالمية يجب أن تنطبق على من لديه النفاذ. كما أيدت شبكات المنظمات غير الحكومية المرفق ليصبح السكريتاريا/الأمانة لصندوق التكيف. 
برنامج المنح الصغيرة: طرحت أسئلة حول سياسة التدرج: أعلنت المديرة التنفيذية أن من الأولويات مساعدة الدول التي ليس لديها برنامج المنح الصغيرة لكي تتمكن من الوصول إلى هذا البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، لن يحصل تدرج الدول الناضجة ضمن برنامج المنح الصغيرة قبل عام 2011. إذا استخدمت الدول أموال مجال تركيز إطار عمل تخصيص الموارد من أجل برنامج المنح الصغيرة الخاص بها، فإن الوسيلة المثالية هي في استخدامها في مجال التركيز ذاته، ولكن هناك بعض المرونة في هذا الشأن. 
مخصصات إطار عمل تخصيص الموارد: طرحت أسئلة حول مخصصات إطار عمل تخصيص الموارد ومراجعة منتصف المرحلة. أوضحت المديرة التنفيذية أن هذا التخصيص موجود لمدة أربع سنوات، فإذا لم يتم استخدامه من قبل الدولة خلال السنتين الأولتين، يمكنها استخدامه خلال النصف الثاني من GEF4. أبدت المديرة التنفيذية قلقها من أن بعض مجموعات الدول قد استخدمت فقط حوالي 20% من مخصصات إطار عمل تخصيص الموارد. إذا لم تساعد الوكالات هذه الدول، فسوف تتدخل سكريتاريا المرفق للمساعدة. كيف؟ ربما عبر مقاربة إقليمية كما هي الحال في دول المحيط الهادئ. هذا وشجعت المديرة التنفيذية الدول على مناقشة هذه المسألة خلال اللقاء. قدمت شبكات المنظمات غير الحكومية المساعدة بما يرتبط في قدرة الحصول على تمويل GEF4  لمجموعات الدول. 
أفغانستان: ماذا يمكن لإفغانستان أن تتوقع من المرفق؟ ليست هناك مشاريع بعد. كانت إجابة المديرة: لقد أبرمت أفغانستان لتوها المعاهدات وينبغي عليها أن تقوم بنشاطات التمكين (EAs). كما يمكن للمرفق أن يساعد في المشاريع الكبيرة المكتملة أو المشاريع المتوسطة (FSP أو MSP). سوف تقوم مسؤولة علاقات الدولة في أفغانستان، السيدة مهرونيسا بشير، بمتابعة هذه المسألة مع ضابط الإتصال. 
	الجلسة الثانية: تحديث سياسات وإجراءات مرفق البيئة العالمية 
الرئيس: السيد عماد حسون، ضابط الإتصال التنفيذي في سوريا

نائب الرئيس: السيد دايفد ماكولي، بنك الإنماء الأسيوي

المقرر: السيد جورج مانفول، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

المقدم: 
   -السيد رافي شارما، سكريتاريا  المرفق: "تحديث سياسات وإجراءات محددة للمرفق، بما في ذلك إطار عمل تخصيص الموارد، الميزات المقارنة (النسبية) للوكالات ، ودورة المشروع"
 


قدم برنامج مساندة الدول (ستيفن غولد) عرضا لأهداف وإطار المسائل التي سيتم التعاطي معها خلال الورشة. وقام بإعلام المشاركين بأن النشاطات التي ستشملها الجلسات العشر تتضمن التالي:
· إطلاع المشاركين في الورشة على مستجدات سياسات وإجراءات المرفق الحالية، بما في ذلك إطار عمل تخصيص الموارد، الميزات المقارنة (النسبية) لوكالات المرفق، ودورة المشروع. 
· منح المشاركين فرصة لتقديم مساهماتهم إلى مراجعة منتصف المرحلة لإطار عمل تخصيص الموارد 
· إفساح المجال أمام المشاركين للمشاركة في خبراتهم حول:
· (أ) دمج عمل المرفق في البيئة الوطنية وخطط وسياسات التنمية المستدامة؛ و
· (ب) تعزيز تنسيق المرفق على المستوى الوطني ومساندة عملية تحديد الأولويات الوطنية
· تقديم "مرفق المعرفة" الخاص ببرنامج مساندة الدول 
· تتبع نتائج مجموعة مشاريع المرفق ومساندة أدوار ونشاطات ضباط الإتصال 
· الإستنتاجات، ونشاطات المتابعة وختام الورشة
· الإستشارات الثنائية مع المرفق ووكالاته
قام ممثل سكريتاريا  المرفق (رافي شارما) بتقديم عرض حول "نظرة شاملة للسياسات والإجراءات في GEF 4". من خلال مناقشته تاريخ وهيكلية المرفق، أشار إلى أن المرفق – المرتبط أساسا بمشاورات إتفاقية التنوع البيولوجي وميثاق اطار عمل الامم المتحدة لتغير المناخ – قد تم إنشاؤه لتأمين آلية لتمويل الكلفة الزائدة للمشاريع التي لها منافع بيئية عالمية. منذ مرحلته النموذجية حتى مرحلة تجديد الموارد الرابعة، قام المرفق بتقديم أكثر من 6,800 مليون دولار أميركي بشكل تمويل منح وإمتيازات وقام بتأمين تمويل بقيمة حوالي 25 مليار دولار أميركي لمشاريع في التنوع البيولوجي، تغير المناخ، المياه الدولية ، تدهور الأراضي، مجالات متعددة التركيز، إستنفاد طبقة الأوزون والمركبات العضوية الثابتة.   
بتحديده الأطر الإدارية للمرفق، قام بوصف الأدوار المتتالية لجمعية المرفق ومؤتمر الأطراف الخاص بالإتفاقيات، مجلس المرفق، لجنة الإستشارات العلمية والفنية ومكتب مرفق البيئة العالمية للتقييم، سكريتاريا المرفق ووكالات المرفق. كما قام بتحديد الخصائص الأساسية لجدول أعمال إصلاحات المديرة التنفيذية للمرفق خلال GEF 4 وأشار إلى أن الهدف من الإصلاحات هو زيادة استراتيجية، إبداع، إنصاف، نفاذ وتركيز المرفق. من خلال جعل المرفق أكثر استراتيجية، قام بتحديد (أ) أولويات واضحة للبيئة العالمية عبر إعادة تركيز استراتيجيات مجالات التركيز، (ب) تعزيز التظافر للتقاطع في المجالات cross-cutting، (ج) تعزيز المقاربة البرمجية، و(د) تطوير وتطبيق مؤشرات النتائج والتأثير. بكونه مبدعا، يمول المرفق الجهود المتقدمة والمبادرات المتطورة لإنشاء تقنيات مستدامة، ويؤمن رؤوس أموال عالمية للتنمية المستدامة ومد اليد للوصول إلى القطاع الخاص على مستوى الدولة. لكي يكون منصفا، يقوم المرفق بإنشاء آليات خاصة لتسهيل نفاذ الدول الضعيفة إلى موارد المرفق والتأكيد على توفر الحد الأدنى من الموارد إلى كافة الدول ضمن إطار عمل تخصيص الموارد. وليكون المرفق أكثر نفاذا، سوف يثابر على القيام بحوارات مباشرة وشفافة مع الدول، ويعزز النظرة إلى المرفق كمؤسسة corporate image والتواصل مع العامةpublic communications وتعزيز نظام إدراة بيانات المؤسسة وموقعها على الإنترنت. سوف يعمل المرفق على أن يكون أكثر تركيزا عبر إبقاء حقل العمل متوازنا فيما بين وكالاته، وتبسيط عملية إعداد مشاريع المرفق، وتوجيه الموارد نحو الدول ذات قدرات للتوصل إلى المنافع البيئية العالمية وتحسين أداء الدول. 

حول إطار عمل تخصيص الموارد قال ان إطار العمل يغطي مجالات تركيز التنوع البيولوجي وتغير المناخ فقط، وان الدول ذات الأهلية لديها إما مخصصات فردية أو جماعية. هذه المخصصات هي لفترة 2006-2008 ولا يمكن التصديق إلا على 50% من المخصصات لفترة 2006-2008. تقوم الدول بتحديد أولوياتها الوطنية من خلال الحوار المباشر مع سكريتاريا  المرفق، ومناقشة المفاهيم/المشاريع ذات الأولوية المحددة مع وكالة المرفق المفضلة ذات الميزات المقارنة (النسبية) لتنمية أكثر. هذا وحدد المقدم المبادئ الموجهة مع التشديد على الميزات المقارنة لوكالات المرفق ومنهاج تقييم هذه الميزات. كما ناقش الأهداف والخصائص الأساسية – توحيد خطوات دورة المشاريع وتقليص الوثائق المطلوبة – لدورات المشاريع الجديدة والمعدلة لمشاريع المرفق الكبيرة/الكاملة والمتوسطة الحجم. تتضمن أهداف دورة المشاريع المعدلة ما يلي:
· تقليص فترة عملية اقتراح المشاريع – بدءا من التعريف بها حتى البدء بتنفيذها – إلى 22 شهرا.
· برمجة استراتيجية أقرب إلى المصادر لموارد المرفق
· إجراءات مبسطة للمرفق وشفافية في اتخاذ القرارات؛ و
· تعزيز مراقبة النتائج
النقاش، والأسئلة والإجابات

عبرت سوريا عن نظرتها بأن تقليص فترة عملية اقتراح المشاريع من مرحلة تقديم المشروع حتى البدء بتطبيقه إلى 22 شهرا على أنها غير جيدة كفاية إذ أن هذه الفترة تغطي حوالي نصف فترة GEF4. هل من الممكن تقليص هذه الفترة (22 شهرا) أكثر؟
كان رد سكريتاريا المرفق بعدم وجود مجال لتقليص أكبر إذ أن هذا هو الحد الأقصى للوقت ويجب أن نتذكر أن هذه الفترة (22 شهرا) هي تحسن بارز ومهم بالمقارنة مع الفترة الحالية المتمثلة بحوالي 60 شهرا. 
طالبت الهند بجدول زمني يظهر كيف تم التوصل إلى فترة الـ 22 شهرا. أجابت سكريتاريا  المرفق أن بالإمكان مناقشة المعلومات الإضافية حول هذه المسألة خلال الفترات الإضافية/الهامشية للقاء بعد التحقق من التفاصيل الأخرى.  
طالبت سري لانكا بتوضيح حول كيفية تقديم مساهمات الدولة لمشروع إقليمي. أجابت سكريتاريا المرفق أن مستوى المساهمات يعتمد على مدى استعداد كل دولة مشاركة لتخصيص جزء من مخصصاتها ضمن إطار عمل تخصيص الموارد، لمثل هذا المشروع. 
ثم سألت سري لانكا عما هي الموارد المتوفرة لضباط إتصال المرفق لمراقبة تطبيق المشاريع الممولة من قبل المرفق على مستوى الدولة؟ أجابت سكريتاريا المرفق أن المشاريع الممولة لا تؤمن موارد محددة لتسمح لضباط إتصال المرفق بمراقبة المشاريع المطبقة وطنيا. لكن مكتب العلاقات الخارجية في المرفق يعمل على تأمين مثل هذه المعلومات حول المشاريع الممولة من قبل المرفق لكي يسمح لضباط إتصال المرفق بمراقبة تطبيق المشاريع في الدول المحددة لها. 
تساءلت تونس عن كيفية تحديد المخصصات فيما بين مجالات التركيز ولماذا مخصصات تغير المناخ هي أكبر بكثير من تلك المرتبطة بتدهور الأراضي؟ شرحت سكريتاريا المرفق أن لمجالي التركيز – تغير المناخ و التنوع البيولوجي – تقليديا الحصة الأكبر من موارد المرفق وأن في عمليات تجديد الموارد السابقة للمرفق، كانت مشاريع إدارة الأراضي تحصل على تمويل فقط في حال كان بإمكانها إظهار منافع في تغير المناخ والتنوع البيولوجي. 
سألت تونس عن كيفية التوصل إلى مخصصات إطار عمل تخصيص الموارد لتدهور الأراضي. أجابت سكريتاريا المرفق أن تدهور الأراضي ليس حاليا ضمن إطار عمل تخصيص الموارد.
ثم تساءلت تونس عن أنواع مشاريع تدهور الأراضي المؤهلة للحصول على تمويل المرفق، وما إذا كانت مشاريع السياحة البيئية مؤهلة أيضا. أجابت سكريتاريا المرفق أن مشاريع تدهور الأراضي الممولة من قبل المرفق تقع في مجالات الإدارة المستدامة في الزراعة ، والمراعي، والغابات.
عبرت كل من باكستان واليمن عن نظرتهما بأن المكاتب الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتسبب بتأخير غير مبرر في تسهيل البدء بتطبيق بعض المشاريع. أجاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه سوف ينظر في مسألة هذه المشاريع المحددة ويؤمن التوضيح للمشاركين حول أسباب هذا التأخير. 

عبرت الهند عن نظرتها بعدم وجود تواصل فاعل بين وكالات المرفق وضباط إتصال المرفق. أجابت سكريتاريا المرفق أن هذه المسألة سوف تتم مناقشتها خلال جلسات اليوم التالي. 

	الجلسة الثالثة: مساهمة ضباط إتصال مرفق البيئة العالمية في مراجعة منتصف المرحلة لإطار عمل تخصيص الموارد
الرئيس: د. مواهب أبو العزم، ضابط الإتصال التنفيذي في مصر
نائب الرئيس: السيد ستيفان غولد، برنامج مساندة الدول 

المقرر: السيدة تهمينا أخطار، برنامج مساندة الدول 
المقدم:

- السيد روب فان دنبرغ، مكتب مرفق البيئة العالمية للتقييم  



قام السيد روب فان دنبرغ (مكتب مرفق البيئة العالمية للتقييم) بتقديم عرض حول مراجعة منتصف المرحلة لإطار عمل تخصيص الموارد. وأشار أن "ورقة المقاربة" للمراجعة كان قد تم نشرها في آب (أغسطس) مع الكثير من التعليقات الواردة من الدول. تمت الموافقة أخيرا على وثيقة صلاحيات المراجعة من قبل المجلس. سوف يتم إجراء التقييم بين كانون الأول (ديسمبر) 2007 وتموز (يوليو) 2008 بالإضافة إلى تقديم مسودة تقرير إلى مجلس المرفق في تشرين الأول (أكتوبر) 2008. هذا وأعلن أن المراجعة سوف تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي:
1) التصميم – حدد مكتب التقييم خبراء لمراجعة تصميم إطار عمل تخصيص الموارد وللنظر في ما إذا كان يمكن اعتبار مؤشرات التنوع البيولوجي، تغير المناخ، والأداء مطورة ومستحدثة.
2) التطبيق – سوف تنظر المراجعة في ما إذا كان إطار عمل تخصيص الموارد قد أمن قدرة أكبر من الثبات والشفافية إلى الدول في برمجة موارد المرفق. 
3) السياق – الأخذ في الاعتبار التنمية في أنظمة تخصيص مماثلة ومقارنتها لتحديد كيفية عمل المرفق نسبة إلى مانحين آخرين ومنظمات أخرى. 
كما طرح أسئلة رئيسية سوف تأخذها المراجعة في الاعتبار، وعرض المنهاج المستخدم، بما في ذلك:

· مراجعة الأدبيات
· مقاربة دلفي – تقييم المؤشرات من قبل لجنة مستقلة من الخبراء
· تحليل مجموعة المشاريع (الحقيبة) الناشئة
· ورشات عمل شبه إقليمية 
· لقاءات الدوائر
ثم شرح أن ضمن سياق ورشة العمل شبه الإقليمية الحالية يتوقع مكتب التقييم أن يتفاعل مع ضباط الإتصال خلال الجلسة العامة، ضمن مجموعات العمل، عبر مقابلات الدولة/الدائرة، ومن خلال مقابلات فردية مع ضباط الإتصال.
أما من ناحية مواضيع النقاش، فأشار أن مكتب التقييم مهتم في معرفة ما هي النتائج التي يتوقعها ضباط الإتصال، واقتراحاتهم حول كيفية تحسين منهاجية المراجعة، بالإضافة إلى الإطلاع منهم على كيفية رؤيتهم لإطار عمل تخصيص الموارد بالنسبة إلى إصلاحات أخرى تقوم بها المديرة التنفيذية في GEF 4.
النقاش
طالبت الهند بتوضيح حول تكوين مجموعات العمل.

عبرت تونس عن رأيها أن انتقال التكنولوجيا فيما بين الدول هو أمر هام جدا وينبغي دعمه من خلال مشاريع إقليمية ووطنية. واقترحت اعتبار انتقال التكنولوجيا أحد أهم عشرة أسئلة تحددها المراجعة.
تساءلت سوريا عن كيفية إمكان ضمان مراجعة منتصف المرحلة للنتائج الدقيقة للمراجعة عندما لم تتمكن سوى 20% من الدول من الوصول إلى موراد المرفق في GEF 4. أجاب مكتب المرفق للتقييم على هذه النقطة بوجوب قيام مراجعة منتصف المرحلة - في حال عدم تمكن الدول من الوصول إلى الموارد - برفع تلك المسألة أمام مجلس المرفق والشركاء من أجل تفهمهم لأسباب ذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة. ثم أوضح أن الدول يمكنها أن تساهم في تحديد المسائل التي تهمها كما يمكن لمراجعة منتصف المرحلة أن تساعد في مشاركة النتائج مع المجلس. 
كان لدى بوتان سؤالا حول متابعة تمويل برامج عمل التكيـّف الوطني بالنسبة إلى مخصصات إطار عمل تخصيص الموارد، وتم إعلامها أن تمويل التكيف يقع خارج مخصصات إطار العمل هذا وينبغي طلبه من خلال الموارد المستقلة المتوفرة من أجل مشاريع التكيف. 

نظرا إلى النسبة العالية من الاستخدام غير الكاف لتمويل إطار عمل تخصيص الموارد حتى عند بداية السنة القادمة أشار سام ويدربرن (البنك الدولي) إلى وجوب طرح مراجعة منتصف المرحلة السؤال المباشر على الدول مثل "لماذا لم تستخدم تمويل إطار عمل تخصيص الموارد؟" 
أجاب مكتب التقييم أن عدة أسئلة أتاحت للمجيبين تقديم الإجابات حول مسألة الإستخدام غير الكاف للتمويل، علما أن هذه المسألة طرحت بطريقة مباشرة وموسعة أكثر لإتاحة الفرصة أمام الدول لطرح المسائل التي تهمها. 
ثم تم تقسيم الجلسة إلى مجموعتي عمل لمدة ساعة واحدة من أجل المناقشات غير العلنية مع مكتب مرفق البيئة العالمية للتقييم بمساندة برنامج مساندة الدول. تألفت مجموعتا العمل من الدول التالية وأخذت في الاعتبار المسائل كما يلي:
	المجموعة 1: 
الدول ذات المخصصات ضمن مجموعات في مجال التركيز واحد أو الإثنين معا


	المجموعة 2:
الدول ذات المخصصات الفردية في كلا مجالي التركيز



	الدول:

أفغانستان، بوتان، الأردن، لبنان، نيبال، سري لانكا، سوريا، تونس، اليمن
	الدول:

الجزائر، مصر، الهند، إيران، باكستان

	المسائل المطروحة:

· ما هي المشاكل الرئيسية (العقبات) أمامكم في إدراة تطبيق إطار عمل تخصيص الموارد؟
· ما الذي سهل (العناصر المعززة) في تطبيق إطار عمل تخصيص الموارد؟
و:

- ما هي استراتيجيتكم للوصول إلى التمويل الجماعي؟ ما مدى شفافية وثبات المخصصات الجماعية؟
	المسائل المطروحة:
· ما هي المشاكل الرئيسية (العقبات) أمامكم في إدراة تطبيق إطار عمل تخصيص الموارد؟
· ما الذي سهل (العناصر المعززة) في تطبيق إطار عمل تخصيص الموارد؟
و:

- كيف أثر إطار عمل تخصيص الموارد على تمويل:
- المشاريع العالمية والإقليمية (بالمقارنة مع مشاريع الدولة)؟

- برنامج المنح الصغيرة؟


عادت الدول لتجتمع في جلسة عامة بعد مجموعتي العمل. قدم ممثل عن كل مجموعة خلاصة النقاط التي تمت مناقشتها من قبل المجموعة. تلا ذلك جلسة نقاش عامة وأسئلة وإجابات حول مراجعة منتصف المرحلة لإطار عمل تخصيص الموارد فيما بين الجميع لما تبقى من وقت من الجلسة. 
	الجلسة الرابعة: إستشارات ثنائية




نظمت لقاءات ثنائية لضباط الإتصال مع ممثلين عن سكريتاريا المرفق، ووكالات التطبيق والتنفيذ التابعة للمرفق، ومع برنامج مساندة الدول لمناقشة المسائل والشؤون الخاصة بكل دولة. 

	الجلسة الخامسة: إندماج المرفق بالبيئة وبخطط التنمية المستدامة وسياساتها 

الرئيس: السيد داد محمد باهير، أفغانستان

نائب الرئيس: السيد جورج مانفول، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

المقرر: السيد ستيفان غولد، برنامج مساندة الدول 

المقدمون:
· السيد اسكندر حايات ماكن، ضابط الإتصال التنفيذي في باكستان، "خبرة باكستان في دمج مرفق البيئة العالمية في البيئة وبخطط التنمية المستدامة وسياساتها"
· السيد سام ويدربرن، البنك الدولي، "خبرة البنك الدولي في التحليل البيئي للدولة"
· السيد جامل الشرك، ضابط الإتصال التنفيذي في الجزائر، "خبرة الجزائر في سياق الخطط الوطنية وضمن الإطار الإقليمي للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا"


قدم السيد ماكن خبرة باكستان في دمج المرفق في الخطط الوطنية للتنمية. وألقى الضوء على "نظرة باكستان للعام 2030"، ترابط الفقر كما تم تحديده في وثائق استراتيجيات التخفيف من الفقر وإطار عمل التنمية في منتصف المرحلة 2005-2010 والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بكونها إستراتيجيات التنمية الوطنية الأساسية التي يساندها المرفق. شدد السيد ماكن على الخطوات التي اتخذتها باكستان لتعزيز إدارة حقائب المشاريع ووضع المرفق في الحيز العام ضمن التخطيط الوطني من خلال مجموعة عمل إطار التنمية في منتصف المرحلة وإنشاء خلية المرفق المتعددة ذوي العلاقة ضمن وزارة البيئة. ثم حدد التحديات التي تواجهها الدولة في تطبيق مشاريع المرفق ودعى برنامج مساندة الدول للمساعدة في بناء القدرات لتخطي البعض من هذه التحديات. 
ثم ناقش السيد ويدربرن التحليل البيئي للدولة التي يقوم به البنك الدولي كوسيلة يمكن أن تساعد الدول في تحسين تقييم أولوياتها البيئية، والذيول البيئية لسياسات الحكومة، والقدرات الوطنية للتعاطي مع مسائل البيئة. وألقى الضوء على دور التحليل البيئي للدولة في دمج الإعتبارات البيئية الوطنية في إطارات عمل التخطيط الوطني للتنمية بما في ذلك إستراتيجيات مساندة الدول، وثائق استراتيجيات التخفيف من الفقر، برامج العمل البيئي الوطني، المراجعات البيئية الاستراتيجية، الخ... اقترح السيد ويدربرن أن بإمكان التحليل البيئي للدولة تأمين أسس تحديد أولويات مساندة المرفق ضمن إطار عمل تخصيص الموارد. وحدد متى يمكن للدول أن تستخدم التحليل البيئي للدولة، وتعداد بعض النتائج الملموسة للتحاليل البيئية للدولة المكتملة، وقدم أمثلة مفصلة أكثر عن التحليل البيئي للدولة في مصر، تونس، والهند.
لاحقا قام السيد الشرك بتقديم خبرة الجزائر في دمج المرفق ضمن سياسات التخطيط الوطنية. وركز في عرضه على الربط بين المرفق والاستراتيجيات الوطنية والشراكة الجديدة لتنمية افريقيا، وشدد على التحديات في تحديد الأولويات الوطنية في الجزائر مع الإهتمام الإقليمي للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا. ثم ألقى السيد الشرك الضوء على المشاركة والتعاون الفاعلين للوزارات المعنية، المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص، ووكالات المرفق في دمج المرفق ضمن خطط التنمية الوطنية، مع التشديد على خطط العمل الإستراتيجية للتنوع البيولوجي والتواصل الوطني في تغير المناخ كوثائق استراتيجية أساسية مسنودة من قبل المرفق ومرتبطة بالشراكة الجديدة لتنمية افريقيا. 
النقاش، والأسئلة والإجابات
طلب من باكستان أن توضح العلاقة بين مجموعة عمل إطار عمل التنمية في منتصف المرحلة وخلية المرفق من ناحية ودور القطاع الخاص. في حين أن القطاع الخاص يقوم بمباشرة العديد من النشاطات ومشاريع التوعية والتثقيف البيئي، وحفظ الموارد الطبيعية، وضبط الإنبعاثات/الملوثات في الدولة، فهي لا تلعب دورا فاعلا في الهيئات التنسيقية لمجموعات عمل إطار عمل التنمية في منتصف المرحلة أو خلية المرفق.
اشار سام ويدربرن إلى أن عرضه متوفر على "مرفق المعرفة" الخاص ببرنامج مساندة الدول http://www.gefcountrysupport.org/report_detail.cfm?projectId=185  بالإضافة إلى معلومات إضافية حول التحليل البيئي للدولة متوفرة على موقع www.worldbank.org (إبحث عن“CEA”).
لدى الإجابة عن سؤال حول الفرق بين التقييم البيئي الاستراتيجي والتحليل البيئي للدولة، أوضح السيد ويدربرن   أن التقييم البيئي الاستراتيجي هو تقييم استراتيجي يجرى على مستوى القطاع، مثل، الغابات، الزراعة، أو الصناعة، في حين أن التحليل البيئي للدولة هو تحليل أشمل ويبحث عبر كافة القطاعات والمسائل المتعلقة بالإدارة البيئية.
طالب ضباط الإتصال بمعرفة النتائج الميدانية حول كيفية إمكان ربط الدول لكافة عمليات التحليل مع بعضها البعض لتسهيل أعمالها. أشار السيد ويدربرن إلى أن كل دولة عليها أن تقرر أي قطاع من التحليل البيئي للدولة للتركيز عليه، وأن ذلك يعتمد عادة على الدولة، وأن معظم الدول تهدف إلى تحليل أكبر عدد ممكن من المسائل/القطاعات الممكنة لضمان تحليل شامل ومناسب. 
تم لاحقا طلب التوضيح حول تكوين اللجنة الوطنية للإدارة في برنامج المنح الصغيرة ودور الوكالات الحكومية في مقابل دور المنظمات غير الحكومية. أجاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال التشديد على أن اللجنة الوطنية للإدارة مكونة أساسا من ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة، المؤسسات الأكاديمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأحيانا من القطاع الخاص ومانحين آخرين. وأشار إلى أن ضباط إتصال المرفق يرأسون أحيانا اللجنة الإدارية، ولكن دور الحكومة الرئيسي كان التأثير على عملية اتخاذ القرارات لمساعدة المجتمعات المحلية في مجالات يمكن أن تحتاج تغييرا في السياسة.
كما طلب التوضيح من قبل البنك الدولي حول استخدام التحليل البيئي للدولة كوسيلة لتحليل احتياجات تدهور الأراضي. فأجاب السيد ويدربرن من خلال تقديم أمثلة حول كيفية بروز تدهور الأراضي ضمن التحاليل البيئية للدولة. 
تمت الإشارة إلى التضارب الموجود بين التكاليف البيئية وكلفة السلع/الخدمات كما طالبت إحدى الدول من البنك الدولي مشاركة خبراته في تقييم مثل هذه التكاليف في إطار التحليل البيئي للدولة. أجاب السيد ويدربرن أن للتحليل البيئي للدولة مجال محدود ويجب ألا ينظر إليه بشكل غير واقعي على أنه وسيلة لتقييم مثل هذه التكاليف. ولكنه أشار إلى أن بعض الدول قد إطلعت على هذه الفروقات ضمن التحليل البيئي الخاص بها، مثل مصر والبيرو وكولومبيا.  

طرح السؤال على باكستان حول كيفية وضع اعتبارات تغير المناخ في الحيز العام ضمن إطار عمل التنمية في منتصف المرحلة الخاص بها وعن الشركاء الذين عملت معهم لضمان دمج فعال. ثم أوضح السيد ماكن أن جناحا مستقلا لوزارة البيئة، ذا تركيز على التعاون الدولي، هو المسؤول عن هذا المجال. 

طرحت بوتان سؤالا حول ما إذا كان وضع البيئة في الحيز العام هو فقط عبارة عن إنشاء صندوق للتعاطي مع الدمج أو تحويل الموارد للنشاطات ذات الصلة. ثم أعربت عن قلقها من أن يكون هذا سياقا عاديا في العمل في حين يظهر أن نماذج أوسع للتنمية قد تغيرت. وشددت على أن هناك حدود لما يمكن إنجازه من دون إرادة سياسية على أعلى المستويات. 

طلب برنامج مساندة الدول من بوتان تقديم شرح مفصل عن خبرتها في وضع المرفق ضمن الحيز العام في مخططات البيئة والتنمية المستدامة على كونه مثالا لقاعدة البيانات الخاصة بخبرات الدولة في هذا النطاق، لوضعه على "مرفق المعرفة" الخاص ببرنامج مساندة الدول.
تمت الإشارة إلى الطلب الموجه لمالديف لتقديم عرض عن هذا الموضوع، مع إلقاء الضوء على كيفية دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في خطتهم الخماسية وخطة قطاع السياحة، ولكنها لم تتمكن من الحضور. سيطلب منها إعداد هذا العرض ليكون متوفرا على "مرفق المعرفة" الخاص ببرنامج مساندة الدول إذا أمكن. 
	الجلسة السادسة: تعزيز تنسيق مرفق البيئة العالمية وتحديد الأولويات
الرئيس: السيد حسين الجنيد، اليمن

نائب الرئيس: السيد سام ويدربرن، البنك الدولي

المقرر: السيدة ميراي عطالله

المقدمون:

· السيدة تهمينا أختار، برنامج مساندة الدول، "نظرة برنامج مساندة الدول الشاملة لخبرات الدول في تنسيق مرفق البيئة العالمية"
· السيد مسعود رزفانيان-راهاجي، عضو متناوب في المجلس، إيران، "آليات التنسيق الوطنية لمرفق البيئة العالمية في إيران"
· د. مواهب أبو العزم، ضابط الإتصال التنفيذي وعضو المجلس، مصر، "التنسيق الوطني لمرفق البيئة العالمية مع إتفاقيات البيئة العالمية – خبرة شمال افريقيا"
· السيد سودهير ميتال، ضابط الإتصال التنفيذي، الهند، "خبرة الهند في إعداد وتطوير استراتيجيات وطنية لمرفق البيئة العالمية وتحديد الأولويات"


بدأت هذه الجلسة بتقديم عرض من قبل تهمينا أختار (برنامج مساندة الدول) ساردة بعض الأمثلة والممارسات الجيدة خلال تكوين لجان التنسيق في المرفق، وواصفة نماذج متعددة تم إنشاؤها في الدول، ودور الوكالات ومشاركة ذوي علاقة آخرين في مثل هذه الهيئات. ثم عددت عناصر النجاح في العمليات الفعالة لهذه اللجان، ومنافعها، بالإضافة إلى بعض التحديات التي تواجهها.
تلا ذلك عرض آخر من قبل مسعود رزفانيان-راهاجي (إيران) حول آليات التنسيق الوطنية للبيئة في إيران. تضمن العرض تقييما نقديا للنظام الحالي الموجود في الدولة، متسائلا عن سبب اتباع اللجنة الإدراية حول التنمية المستدامة للمفوضية العليا للبيئة، في حين أن وزارة العلاقات الخارجية – كونها ضابط الإتصال لشؤون العلاقات الدولية والإتفاقيات – تلعب دورا أساسيا في التنسيق مع، والحصول على المساهمة من، الوزارات الفنية كمساهمات في المباحثات والقرارات ضمن سياق المباحثات الدولية. 
ثم وصف دور المؤسسات الفنية، ونظام رفع التقارير المتبع، وتكوين اللجان المختلفة، ونقاط ضعف النظام الحالي بالإضافة إلى توصيات لتعزيز النظام الحالي وجعله أكثر فعالية.

خلال تقديم العرض الثالث من قبل مواهب أبو العزم (مصر) تم التشديد على استخدام التقييم الذاتي للقدرات الوطنية كوسيلة لوضع المرفق في الحيز العام في سياسات التنمية الوطنية ودمجه. عرض المقدم نموذجا من المؤشرات المعتمدة كجزء من التعاطي على الصعيد الوطني مع الأهداف الإنمائية للألفية – 7، (مثل شبكة المناطق المحمية، أطنان من ثاني أوكسيد الكربون المنبعثة، الخ...)
قدم سودهير ميتال (الهند) العرض الرابع حول خبرة الهند في التنسيق. فوصف نظام وتكوين برنامج المنح الصغيرة، ووظائف اللجنة الإدراية، والشؤون المرتبطة بتمويل برنامج المنح الصغيرة (تمويل من الحكومة وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) (UNDP core CO funds – 100 to 300K) . ثم الهند الضوء على تكوين وأدوار اللجنة المفوضة من قبل المرفق في الهند وأشار إلى بعض الفروقات مع العمليات والترتيبات في إيران.
النقاش:

شدد الرئيس على التشابه والتضارب فيما بين دراسات الحالة الثلاث وسأل ما إذا كانت هذه الأنظمة تؤدي فعلا إلى إجراءات شفافة وفعالة. ثم طلب من المرفق القيام بدراسات حالة أخرى. 
أدلت بوتان بالتعليقات التالية:

1. أوصت بأن تقوم لجان التنسيق الوطنية بأخذ الحكومات المحلية في الاعتبار، نظرا إلى العمليات غير المركزية التي تجرى في العديد من الدول. ثم وصفت مبدأ التفويض اللامركزيsubsidiarity  الذي تم إقراره من قبل السلطات المحلية، وأشارت أن هذا ليس الإرتباط الأفضل من حيث تواجد ضابط الإتصال التنفيذي على المستوى المركزي. خلاصة، ألقت الضوء على المنافع المحتملة للعمل مع السلطات المركزية. 
2. تساءلت عن برنامج المساندة لضباط الإتصال التنفيذي.
3. دعمت إعتماد مقاربات مبرمجة كوسيلة لمساندة الأنظمة الإدراية المبنية على النتائج المعتمدة في معظم الدول، مع المؤشرات ذات الصلة والخطوط الرئيسية. لكن يبدو أن التفسير الحالي للبرنامج هو أنه مشروع أكبر عوض أن يكون مقاربات إدارية مبرمجة ومبنية على النتائج.
4. سألت عن الفرق بين ضابط الإتصال التنفيذي والسياسي. 

أجابت تهمينا أختار (برنامج مساندة الدول) على بوتان بأن دور السلطات المحلية في التنسيق الوطني يختلف من دولة إلى أخرى طبقا لنظام وترتيبات الحكومة. على سبيل المثال، تتعاطى وزراة الداخلية مع السلطات المحلية وهي ممثلة في اللجان الوطنية في بعض الحالات، في حين أن في الحالات الأخرى تكون ممثلة مباشرة، مثل بوليفيا، حيث تشارك مجموعات من الشعوب الأصلية في اللجنة الوطنية، أو في مايكرونيزيا حيث التنسيق صعب نتيجة العزل الجغرافي وبالتالي تتمثل كل جزيرة فيها ولكنها تستخدم وسائل مرتكزة على الإنترنت للمشاركة في نشاطات التنسيق الوطنية. كما شرحت أن مالي استخدمت التقييم الذاتي للقدرات الوطنية ونشاطات التمكين كنقطة بداية لمساندة توزيع السلطات بشكل لامركزي للمخططات البيئية لتصبح على مستوى العامة، وأشارت إلى أن هناك حوارا وطنيا يجرى الإعداد له في بوركينا فاسو في كانون الثاني (يناير) 2008، الهدف منه مساندة عملية جعل الإدارة البيئية محلية إستجابة لقرار سياسي وطني.
بالنسبة إلى المساندة المباشرة لبرنامج مساندة الدول، شرحت أن المعلومات على الموقع الإلكتروني سوف يتم عرضها لاحقا، بعد الظهر، خلال الجلسة السابعة، وسيتم عرض توجيهات عامة أيضا. حول الفرق بين ضابط الإتصال التنفيذي والسياسي، أوضحت الأدوار المختلفة التي تم تحديدها لهما في البداية، مثل التوجه الأكبر ناحية المشاريع لضابط الإتصال التنفيذي، والتوجه أكثر ناحية تمثيل الدولة على المستوى العالمي ضمن الإطار الإدراي للمرفق بالنسبة لضابط الإتصال السياسي. وأضاف ستيفان غولد أن وثائق الصلاحيات لضابط الإتصال التنفيذي وضابط الإتصال السياسي معروضة ومتوفرة على "مرفق المعرفة" الذي تم تطويره خصوصا من أجل ضباط إتصال المرفق.
هنأ ستيفان غولد (برنامج مساندة الدول) المقدمين لعروضهم الممتازة وطرح سؤالا على إيران: إلى أي مدى أثرت التوصيات والمناقشات، التي جرت ضمن سياق ورشة عمل الحوار الوطني التي جرت في إيران خلال هذه السنة، على آليات التنسيق المختلفة الموجودة حاليا؟
أجابت إيران أن بعض النتائج والتغيرات جاءت إثر التوصيات خلال مبادرة الحوار الوطني – مثلا تم الطلب من رئيس اللجنة الفرعية في المرفق لرفع تقرير إلى اللجنة الوطنية حول التنمية المستدامة. كان تجاوب بعض المؤسسات الوطنية إيجابيا – مثل تحسين الروابط والتواصل بينها ووزارة الشؤون الخارجية وضابط الإتصال التنفيذي في المرفق. كما أشار إلى أنهم إستلموا عدة مفاهيم بعد الورشة حيث أن الشركاء و ذوي العلاقة أصبحوا أكثر وعيا حول المرفق وأنماط التقديم فيه، الخ... كما استجاب بعض مدراء المشاريع وقدموا تقارير إلى لجنة المرفق الفرعية ما أدى إلى تغير في الإدراة وعمليات المشروع.
ثم طرح رئيس الجلسة (اليمن) سؤالا على إيران أيضا: هل ساهمت مبادرة الحوار الوطني في تطوير المفاهيم وتحديد أولويات المشاريع أو زيادة الوعي حول المرفق؟ أجابت إيران أن هناك بعض الصعوبات في ما يتعلق بتحديد الأولويات. تم إعداد مسودة أولية لتكون أساس للمناقشات تبعتها عملية تحديد المنظمات الوطنية. لكن عدم جهوزية الوزارات والمنظمات يشكل عنصرا مقيدا أمام إعداد وتطبيق المشاريع. 
تبع ذلك سؤال من النيبال إلى الهند حول مشاركة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تطبيق المشاريع خارج نطاق اللجنة الإدارية. أجابت الهند أن المشاريع تطبق بشكل واضح على مستوى القاعدة بمساعدة المنظمات غير الحكومية. وأوضح أن أعضاء اللجنة الإدارية غير مرتبطين بالتطبيق. إنهم موجودون لمشاركة معرفتهم وخبراتهم في تحديد التغيرات التي ينبغي القيام بها. هناك حاليا مشروعان يجرى تمويلهما من قبل القطاع الخاص وهذا ما سهل مشاركة القطاع الخاص.
طلبت ميراي عطالله-أوج (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) من الهند توضيحا حول استخدام لقاءات الدوائر واللجان الوطنية للإلتزام بإجراءات السياسة العالمية للمرفق. أجابت الهند أن اللجنة المفوضة من المرفق تتخذ القرارات وتساهم في إجراءات المرفق العالمية كما سبق وعرضت. كما أن اللجنة المفوضة تربط الأولويات الوطنية مع الإستراتيجيات العالمية، وتلعب دورا بارزا في ربط الأولويات الوطنية فيما بينها. أما بالنسبة إلى التنسيق في الدوائر الوطنية، فأعربت عن نظرتها أن أعضاء الدائرة غير ملتزمين بشكل بارز مع المسائل ولا يبدون تعليقاتهم حول نقاط جدول أعمال/أجندة اجتماع المجلس قبل هذه الإجتماعات. إن التغيرات المتكررة في ضباط الإتصال تشكل عقبة في مسار العملية.
أشار سام ويدربرن (البنك الدولي) أن اجتماعات الدوائر المنعقدة قبل اجتماعات المجلس يمكن أن تمنح فرصة للإفادة من النقاشات في اجتماعات المجلس وتساهم فيها.  ثم شدد وليم أهلرز (سكريتاريا المرفق) على أن اجتماعات المجلس أساسية من أجل إدراة المرفق بطريقة فعالة أكثر. وأقر أن الدوائر تختلف في الشكل والحجم، وأشار أن الخبرة السابقة تشير أن الدوائر التي تلتقي أو تجري مشاورات دوريا تصبح أكثر فعالية في تقديم نظراتها والدفاع عنها خلال اجتماعات المجلس. وأوضح أن هناك العديد من الأدوات التي تهدف إلى مساعدة الدوائر للبقاء على إطلاع، ومن المستحسن محاولة الإفادة منها. 
	الجلسة السابعة: إدارة المعرفة وتبادلها فيما بين ضباط الإتصال
الرئيس: السيد شاردا براساد تريتال، النيبال

نائب الرئيس: السيدة ميراي عطالله-أوج، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

المقرر: السيدة ليزا سينغ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أفغانستان

المقدمون:

· السيدة جامباي زانغمو، بوتان، "دمج مرفق البيئة العالمية في خطط وسياسات البيئة الوطنية والتنمية المستدامة"
· السيد ستيفان غولد، برنامج مساندة الدول، "مقدمة إلى مرفق المعرفة التابع لبرنامج مساندة الدول – أهدافه، وظائفه، وخصائصه"


قدمت بوتان عرضا خلال هذه الجلسة حول الموضوع المناقش في الجلسة الخامسة. 
ثم تلا في هذه الجلسة عرض وجولة في الموقع الإلكتروني لبرنامج مساندة الدول: عرض لتطور، وهيكلية، ووظيفة "مرفق المعرفة" التابع لبرنامج مساندة الدول على الإنترنت والمخصص لضباط إتصال المرفق، www.gefcountrysupport.org . أوضح ستيفان غولد (برنامج مساندة الدول) أن الهدف الأساسي لهذا النظام على الإنترنت هو التوجه إلى حاجات ضباط الإتصال ومتطلباتهم إلى معلومات حول مرفق البيئة العالمية ومواضيع مرتبطة بالمرفق يسهل الوصول إليها، ومن أجل مشاركة وتبادل المعلومات والمعرفة فيما بين ضباط الإتصال أنفسهم. 
كما أوضح برنامج مساندة الدول أن "مرفق المعرفة" يهدف لأن يكون منبرا لمشاركة المعرفة، وللتفاعل والتعاون، بالإضافة إلى الحصول على معلومات مباشرة حول مرفق البيئة العالمية عبر روابط إلى سكريتاريا المرفق، وكالة المرفق، ومواقع وشبكات معرفة أخرى، وأيضا من أجل البقاء على إطلاع حول كل ما يحصل في الدولة/الإقليم من خلال صفحات مخصصة للإقليم أو للدولة والتي تم إعدادها من قبل ضباط إتصال المرفق أنفسهم. أما النفاذ إلى صفحات الدوائر فهو محمي بكلمة مرور وهذه الصفحات يمكن فقط لأعضاء الدوائر الدخول إليها.

وزع برنامج مساندة الدول منشورا للمشاركين وشرح كيف يمكن لضابط الإتصال التسجيل بسرعة للحصول على كلمة المرور والبدء باستخدام "مرفق المعرفة". 

النقاش
تعليق من إيران: هنأ فريق برنامج مساندة الدول على الإنجاز القيم والهام الذي قام به وعلى الموقع الإلكتروني كمصدر مهم لمشاركة المعلومات، وإبقاء ضباط الإتصال على إطلاع محليا حول المسائل. سوف تكون المعلومات المتوفرة على الموقع ذات قيمة إذ ستساعد في توضيح مسائل الأدوات، الإجراءات، والنماذج المعيار على المستوى المحلي. 
تعليق من تونس: عبرت عن تقديرها للتنوع الكبير في المعلومات على الموقع. سألت ما إذا كانت هناك توجيهات عامة حول المعلومات الموجودة وما إذا كان بإمكان الصفحات الخاصة بالدولة أن تكمل أو تضيف إلى استراتيجيات ومواقع التواصل الوطني حول مسائل مرفق البيئة العالمية.
إجابة ستيفان غولد (برنامج مساندة الدول): المساهمة التي تقدمها الدول ساعدت في تطوير الموقع الإلكتروني. التحدي هو في إدراة هذا الكم الهائل من المعلومات بالإضافة إلى ضمان وضوح وارتباط المواد المباشر بالجمهور المستهدف (ضباط الإتصال). أوضح أن هذا الموقع يختلف عن موقع مرفق البيئة العالمية حيث أنه يهدف بشكل خاص إلى ضباط الإتصال مع التركيز على تبادل المعرفة، بمقابل الجمهور العريض الذي لديه حاجات متعددة. وبالإجابة على تساؤل تونس أشار إلى أن ليس هناك من توجيهات محددة لما ينبغي على الدول أن تعرض من معلومات على صفحاتها في الموقع، وأوضح أن كل صفحة خاصة بكل دولة محددة من المرفق يمكن أن تطور كمنتدى لعملية إتصال جامعة كبيرة ولكنها لا تهدف لتحل مكان أية مواقع وطنية حالية. علما أن بالإمكان وضع على صفحة الدولة روابط إلى مواقع وطنية خاصة بالمرفق والى الوكالات الوطنية المتعلقة بها. ثم ذكر مثال فيتنام التي أنشأت موقعا وطنيا للمرفق باستخدام تمويل مساعد مباشر من المرفق لبرنامج مساندة الدول، ولكنها أيضا بدأت باستخدام صفحة الدولة الخاصة بها على "مرفق المعرفة" لوضع مواد ذات صلة وتأمين روابط إلى موقعها الوطني الذي هو في اللغة الفيتنامية. 
تعليقات من وليم أهلرز (سكريتاريا المرفق): 
· لا يزال الموقع قيد التحديث وينبغي أن يكون منجزا قريبا جدا؛
· أوضح أن حوالي 6 إلى 8 ضباط إتصال معينين حديثا سمح لهم بالسفر لحضور ورشة عمل للتعرف والتأقلم في واشنطن لدى سكريتاريا المرفق.
تعليقات من ستيفان غولد (برنامج مساندة الدول): أوضح أن معظم أجزاء موقع "مرفق المعرفة" غير محمية بكلمة مرور. فقط بعض المجالات، مثل منتدى المناقشات، صفحات الدوائر، وتحرير صفحات الدول، تتطلب كلمة مرور للنفاذ إليها. ثم طلب من كافة ضباط الإتصال الحصول على كلمة مرور بأسرع وقت ممكن، وأشار إلى أن المشاركين من قبل ضباط الإتصال ينبغي عليهم الإتصال ببرنامج مساندة الدول من أجل تسجيلهم على الموقع. 
	الجلسة الثامنة: إدارة أعباء العمل واستخدام الأدوات والموارد المتوفرة لضباط الإتصال 
الرئيس: السيد كارما تشيتيم، ضابط الإتصال التنفيذي في بوتان

نائب الرئيس: السيد مارتن كراوس، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

المقرر: السيد سام ويدربرن، البنك الدولي 
المقدمون:
· السيد روب فان دن برغ، مكتب مرفق البيئة العالمية للتقييم، "المساندة والأدوات المتوفرة للمراقبة والتقييم"
· السيدة ليال نعيمة، لبنان، "خبرة لبنان في متابعة نتائج حقيبة المشاريع والدروس المكتسبة"
· السيدة أنوجا هيراث، سري لانكا، "خبرة سري لانكا في متابعة نتائج حقيبة المشاريع والدروس المكتسبة"


النقاش
عبرت الجزائر عن رأيها أن تدخل مكتب مرفق البيئة العالمية للتقييم كان قصيرا جدا وطلبت الحصول على تفاصيل أكثر من لبنان حول ما إذا كان الصندوق العربي شغالا وما هي الأدوات للوصول إليه. أجاب لبنان أن الصندوق العربي AEF ينبغي إنشاؤه من قبل جامعة الدول العربية، وهو لم يبدأ عمله بعد. 
لاحظ روب فان دن برغ (مكتب التقييم) المستويات المختلفة من القدرات والترتيبات في الدول المتوفرة من أجل المراقبة والتقييم، وأشار أن في المستقبل قد يكون ضروريا تقسيم المجموعة من أجل المناقشات إلى من هم جدد وغير مطلعين وإلى أولئك الملمين في إجراءات المراقبة والتقييم. 
طرحت تونس سؤالا حول أنظمة المراقبة ومتابعة الحقائب: هل من الضروري متابعة كل مشروع؟ على سبيل المثال، عند تقييم المشاريع الكبيرة، هل من الممكن الحصول على معلومات حول فعالية أداة مراقبة المشروع.

أجاب مكتب التقييم أن المعلومات أحيانا لا تنساب تلقائيا إلى ضابط الإتصال. على سبيل المثال، عادة لا ترسل الوكالات مراجعات منتصف المرحلة إلى ضباط الإتصال، في حين أن المجلس يقول بضرورة إطلاع ضباط الإتصال على كافة المعلومات المرتبطة بالمشاريع. أشار إلى قرار المجلس المعني وقدم اقتراحا بأن يشتكي ضباط الإتصال إلى المجلس في حال لم يكن إنسياب المعلومات فعالا. وعلى صعيد التقييم على المستويات الأعلى هناك صعوبات أمام المكتب في تأمين المعلومات لهم وبالتالي إنهم يتعاونون مع برنامج مساندة الدول لتأمين هذه المعلومات. 
ثم أوضح سام ويدربرن (البنك الدولي) أن بالإضافة إلى تأمين الوكالات للمعلومات، لدى ضباط الإتصال التنفيذي مسؤولية أيضا في الحصول على المعلومات من الشبكة المحلية، كما وتقع على وكالة التطبيق المحلية مسؤولية ضمان أن يكون ضابط الإتصال التنفيذي مطلع على المعلومات اللازمة. 
	الجلسة التاسعة: الاستنتاجات، نشاطات المتابعة، والختام
الرئيسان المشاركان: السيد وليم أهلرز، سكريتاريا مرفق البيئة العالمية 

                          السيد محمد زمرلي، تونس

المقرر: السيدة تهمينا أختار، برنامج مساندة الدول



قدم روب فان دن برغ (مكتب مرفق البيئة العالمية للتقييم) نظرة شاملة للمسائل المرتبطة بمراجعة منتصف المرحلة لإطار عمل تخصيص الموارد المطروحة من قبل الدول وذلك من ناحيتي تصميم وتطبيق إطار عمل تخصيص الموارد. النقاط الأساسية المشار إليها كانت التالية: 
مسائل التصميم:

· يحصل تطبيق إطار عمل تخصيص الموارد في ظل تغيرات أخرى تطبق أيضا، وبالتالي سوف يكون من الصعب تحديد ما يمكن أن ينسب إلى إطار العمل هذا.
· طرحت أسئلة حول المؤشرات المستخدمة في مؤشر منافع مرفق البيئة العالمية، مثل مؤشرات الإتحاد العالمي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية.
· طرحت أسئلة حول "مؤشر أداء حقيبة المشاريع" وتم الإبداء عن قلق من أن مؤشرات "سياسة الدولة والتقييم المؤسسي" غير شفافة وللدول الحق في معرفة بناء على ماذا تم تقييم أدائها.
· هناك قلق بشكل عام من عدم وجود شفافية في تصميم إطار عمل تخصيص الموارد ما يخلق إنطباعا بين الدول بأنها لم تنل حصتها العادلة
مسائل التطبيق:

· إنطباع بعدم وجود منافسة نزيهة من حيث قدرات الوكالات
· تتسبب التغيرات في دورة المشاريع بقلق مرتبط بإطار عمل تخصيص الموارد وقدرة الدول على برمجة التمويل
· آراء مختلفة حول طول دورة المشروع، مع بعض الآراء القائلة أن فترة 22 شهرا هي قصيرة جدا في حين يرى آخرون أنها طويلة جدا
· ينبغي أيضا أخذ أداء الوكالات وسكريتاريا المرفق في الإعتبار خلال تقييم أداء الدولة إذ أنها تلعب دورا بارزا في دورة المشروع
· قلق عام حول فقدان الوضوح بما يختص في المرفق ونقص في المعلومات حول إطار عمل تخصيص الموارد 
· قام إطار عمل تخصيص الموارد بتعزيز تحديد الأولويات كما قام بتحسين المراقبة والتقييم في بعض الدول، وخاصة الدول ذات المخصصات الأعلى
· عبرت بعض الدول عن نظرتها أن مستوى الموارد المتوفرة لها منخفض جدا لكي يحدث أي تأثير على المستوى الوطني أو لجذب انتباه صانعي القرار
· نسبة الإنتباه إلى المشاريع العالمية والإقليمية تتدنى بسبب اعتبارها أكثر صعوبة من ناحية تطبيقها ومن غير السهل إطلاقها بنجاح
· الحاجة إلى مرونة أكبر حول قاعدة الـ 50% للإتاحة للدول بالمباشرة بمشاريع أكبر حجما مع بيان نوايا بتمويل جزء من كلفة المشروع ما أن يتم تأمين التمويل
· نظرا إلى تقيد إطار عمل تخصيص الموارد بالوقت بحكم طبيعته، ينبغي على التطبيق أن يكون مقيدا بوقت محدد أيضا
· مساهمة القطاع الخاص غير واضحة
قدم ستيفان غولد (برنامج مساندة الدول) تحديثا مختصرا حول عدة أعمال ينبغي القيام بها حالا، بما في ذلك:

· سيتم إعداد تقرير ملخص من قبل برنامج مساندة الدول بناء على ملاحظات المقررين ويتم توزيعه على المشاركين باللغتين الإنكليزية والفرنسية
· ستجرى جولة جديدة من ورشات العمل شبه الإقليمية خلال عام 2008 وسيبحث برنامج مساندة الدول عن مساهمات من ضباط الإتصال من خلال مسح حول المسائل والمواضيع التي يودون النظر فيها خلال عام 2008 
· بناء على توجيه من اللجنة الإدارية للوكالات في برنامج مساندة الدول، سوف تلتقي دول شمال افريقيا والشرق الأوسط بشكل منفصل عن دول جنوب آسيا خلال 2008. سوف تنضم جنوب آسيا إلى شبه إقليم شرق وجنوب شرق آسيا.
· إن "مرفق المعرفة" التابع لبرنامج مساندة الدول متوفر لضباط الإتصال لاستخدامه ولإعداد وتطوير صفحات خاصة بدولهم ودوائرهم، بالإضافة إلى طرح الأسئلة عليه أو إطلاق منتديات للنقاش حول المواضيع الأساسية التي تهمهم. 
تساءلت إيران عن سبب فصل الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن جنوب آسيا وعبرت عن نظرتها أن التبادل الأوسع مع عدد أكبر من الدول ضمن سياق ورشة العمل شبه الإقليمية يؤدي إلى نتائج أغنى وأفضل. 
أشار ستيفان غولد (برنامج مساندة الدول) إلى بعض المسائل الإقليمية التي تم أخذها في الإعتبار من قبل اللجنة الإدارية كما أشار إلى أن لإيران، في أي حال، الخيار حول إلتحاقها إما في المجموعة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا أو مجموعة آسيا.
أشار وليم أهلرز (سكريتاريا المرفق) في الملاحظات الختامية أن الدول كانت فاعلة جدا في التعبير عن آرائها وأملت بأن تكون أهدافها المرتبطة بالورشة قد تحققت. ونصح السيد أهلرز الدول باستخدام استمارة التقييم التي أعدها برنامج مساندة الدول من أجل تقديم تقييمها بالإضافة إلى اقتراحاتها من أجل التحسين. ثم اقترح على الدول أن تستفيد من "مرفق المعرفة" والتواصل مع فريق الشؤون الخارجية في سكريتاريا المرفق للتعاطي مع أية مسألة تهمها.  
في ملاحظاته الختامية بصفته رئيسا مشاركا ، شدد السيد زمرلي (تونس) على أهمية تبادل الخبرات فيما بين الدول، وعبر عن رأيه أن ورشة العمل هذه كانت مفيدة للدول في هذا الخصوص. ثم شكر المشاركين وأشار إلى أن كافة العروض التي قدمتها الدول، وسكريتاريا المرفق، والوكالات كانت مفيدة جدا في طرح أفكار جديدة وفي التفكير مليا في الخبرات والحاجات. وفي الختام أمل في تحقيق تقدم في مشاورات بروتوكول كيوتو المستكملة خلال بقية الأسبوع وخاصة في المسائل المرتبطة بصندوق التكيف. ثم أعلن أن لدى مرفق البيئة العالمية سجلا حافلا في أعمال تمويل النشاطات المساندة للبيئة وأن أمامه تحديا إضافيا في الإستجابة إلى التغيرات الناتجة عن تغير المناخ العالمي. واخيرا أعلن إنتهاء أعمال الورشة.
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